
إعادة التأمين التكافلي

رأي هيئة الرّقابة الشّعيةّ للشّكة العربية الإسلاميةّ للتأّمين 
)إياك(.

جاء في هذه الفتوى:« يجوز أن تتعامل الشّكة الإسلاميةّ مع 
شركات إعادة التأّمين التجّاري على أساس مبدأ الحاجة في الفقه 
الإسلامي، على أن تكون الحاجة متعينّة، وتقدّر بقدرها، ويكون 
التعامل محصورًا بين الشّكة الإسلاميةّ وشركات إعادة التأّمين، 

ن صلة بها، ولا يجوز لشكات التأّمين  دون أن يكون للمؤمَّ
ن  الإسلامي أخذ عمولة نظير الخدمات؛ لأنها تؤدّي خدماتها للمؤمَّ

لهم وتستحق أن تأخذ أجرها منهم مباشرة، لأن أخذ الشّكة 
الإسلاميةّ للعمولة من شركات إعادة التأّمين التجّاري يجعلها 

بمثابة المنتج لها. وفيما يخصّ أخذ عمولات الأرباح من شركات 
إعادة التأّمين التجّاري، فإن الهيئة ترى أنه لا مانع من أن تتسلم 

الشّكات الإسلاميةّ تلك العمولات التي تدفعها شركات إعادة التأّمين 
التجّاري، على أن لا تدخلها في حساب أموال الشّكة، بل يجب عليها 

أن تصرفها في أوجه الخير والمصالح العامة«.

رأي هيئة الرّقابة الشّعيةّ لشكة التأّمين الإسلامي في الأردن:

أجازت هيئة الرّقابة الشّعيةّ في الشّكة المشار إليها أن تعيد التأّمين 
لدى شركات إعادة التأّمين التجّاري في حالة تعذر الإعادة كليًّا 

أو جزئيًّا لدى شركات إعادة التأّمين الإسلاميةّ، ومستند ذلك أن 
الحاجة تدعو إلى إعادة التأّمين كما أكد ذلك القائمون على الشّكة 
وغيرهم من خبراء التأّمين، والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، 

وإن شركات إعادة التأّمين الإسلاميةّ قليلة، ولا تستطيع أن تسد 
حاجة شركة واحدة من شركات التأّمين الإسلامي فيما يتعلق 

بإعادة التأّمين. وبناء على ذلك فإن الشّكة تمارس اتفاقيات إعادة 
التأّمين وفق عدد من الأسس والضوابط.

رأي مجلس الإفتاء الأردني:

قرّر مجلس الإفتاء الأردني فيما يتعلّق بمشوعية إبرام شركة 
التأّمين الإسلاميةّ في الأردن لاتفاقيات إعادة التأّمين مع شركات 

إعادة التأّمين التجّاري ما يلي:« بعد الاطلاع على صيغ التعّامل في 

شركة التأّمين الإسلاميةّ ونظامها الأساسي، تبين للمجلس أن هذه 
الصيغ تقوم على نظام التأّمين التعّاوني الجائز شرعًا، ولكن الشّكة 

تقوم أيضًا في تعاملاتها على إعادة التأّمين عند الشّكات التجّارية 
الخاصّة بإعادة التأّمين، وهي لا تلتزم في تعاملها بأحكام الشيعة 

الإسلاميةّ، وبما أن شركات التأّمين الإسلاميةّ مضطرة إلى إعادة 
التأّمين عندها، كي تتمكّن من العمل في قطاع التأّمين، فإن هذا 

الأمر سيظلّ حتى تقوم شركات إعادة تأمين إسلامية. وعليه فإن 
إعادة التأّمين –والحالة هذه- تعتبر حاجة تنزل منزلة الضّرورة، 

وقد بيّن العلماء أن الحاجة ما يترتبّ على عدم الاستجابة إليها عسر 
وصعوبة، سواء كانت حاجة عامة -أي أن يكون الاحتياج إليها 

شاملًا جميع الأمة- أو كانت خاصّة -أي يكون الاحتياج لطائفة 
منهم، كأهل بلد أو حرفة- فليس المراد بخصوصها أن تكون 

فردية، لهذا يجوز التعامل بإعادة التأّمين ما بقيت الحاجة قائمة في 
حدود هذه الضوابط، وينبّه المجلس إلى ضرورة أن تتوجه الشّكة 
إلى شركات إعادة تأمين إسلامية على مستوى دولي، حتى لا تكون 

الإجازة مبنيةّ على الاضطرار، كما أن المجلس يؤكّد على هيئة الرّقابة 
الشّعيةّ أن لا يلُجأ إلى إعادة التأّمين إلا عند الحاجة المتيقن منها- 

والله تعالى أعلم«.
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فتاوى في حكم  إعادة التأمين 
لدى شركات الإعادة التجارية.


